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  ملخص البحث
  

 سواء بالنسبة للدول المضيفة الاقتصادي في عملية النمو مهماً راً دوالاستثمارية إن للمشاريع 
وأن أقامة المشاريع .  أو الدول المصدرة لرؤوس الأموال المستثمرةالاستثماريةللمشاريع 
ن وطنياً أو أجنبياً قد كون المستثمر سواء كا.  المناسبةالاستثماريةفر البيئة ا يتطلب توالاستثمارية
  . أمواله خشية التعرض للمخاطر المختلفة ومنها المخاطر غير التجاريةاستثماريتردد في 

  
ومن أهم هذه . لذا تسعى الدول لطمأنة المستثمرين من خلال توفير الضمانات اللازمة لهم

تتولى تحقيق هذه و).  من المخاطر غير التجاريةالاستثماريةالتأمين على المشاريع (الضمانات 
 من المخاطر غير التجارية الاستثماريةالضمانة شركات متخصصة أنشأت لغرض حماية المشاريع 

  . الاستثماريمن خلال أبرام عقد التأمين على المشروع 
  

 في بادئ الأمر شركات تأمين وطنية تأسست في الاستثماريةوكانت شركات التأمين على المشاريع 
وبعد تزايد أهمية هذه المشاريع وأتساعها .  في الخارجالاستثماريةية مشاريعها الدول المتقدمة لحما

 من الاستثمارية على إنشاء شركات تأمين دولية تعمل على حماية المشاريع بالاتفاقأخذت الدول 
 دولية بين الدول المصدرة لرؤوس الأموال اتفاقاتالمخاطر غير التجارية وعن طريق عقد 

  .ل المستوردة لهالمستثمرة والدو
  

 وكيفية حمايتها الاستثماريةوقد حاول المشرع العراقي مواكبة التطور الحاصل في تنمية المشاريع 
 وقد أكد على أهمية التأمين على ٢٠٠٦ لسنة ١٣ المرقم الاستثمارمن خلال صدور قانون 

الى عضوية المؤسسة لذا انظم العراق .  لدى شركات التأمين وطنية او اجنبيةالاستثماريالمشروع 
    .الاستثمار والوكالة الدولية لضمان الاستثمارالعربية لضمان 
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  المقدمة
  

  تحديد موضوع البحث:أولاً
 الوسائل المتبعة في الدول المتقدمـة لحمايـة رؤوس          بوصفها احدى     إن شركات التأمين الوطنية     

قد لا تلبي طموحات بعـض الـدول       . الخارج في   الاستثماريةالأموال المستثمرة في أقامة المشاريع      
  .والمستثمرين على حد سواء

لذا لابد من البحث عن وسيلة أخرى أكثر فعالية لتوفير الضمانات اللازمة ضـد المخـاطر التـي                  
وهذا ما يبرر لجوء الدول الى أنـشاء شـركات تـأمين دوليـة     . الاستثماريةتتعرض لها المشاريع    

 من الشركات الدوليـة     العديد قد ظهر و.  والجاذبة لها  للاستثماراترة  تشترك بتأسيسها الدول المصد   
مثـل المؤسـسة العربيـة       إقليمي وهذه الشركات قد تكون ذات طابع        الاستثماريةالمشاريع  لضمان  
  . الاستثمار دولي مثل الوكالة الدولية لضمان أو الاستثمارلضمان 

  
  اختيارهأهمية البحث وأسباب : ثانياً

لما لهذه الشركات من    . الاستثماريةية البحث في شركات التأمين الدولية على المشاريع         وتبرز اهم   
 من مخاطر تتصف بكونها غير تجارية وغير متوقعة من          الاستثماريةدور كبير في حماية المشاريع      

ومن جهة اخـرى فـأن      .  مثل نزع الملكية للمنفعة العامة والتأميم والمصادرة وغيرها        قبل المستثمر 
 الملائمة على المستوى الدولي كون تـشترك فـي       الاستثماريةه الشركات تعمل على توفير البيئة       هذ

 شركات التأمين الدولية لغرض حماية      إلى بالانضماملذا سارعت الكثير من الدول      . أنشائها عدة دول  
الى عضوية  وبما ان العراق بأمس الحاجة الى أقامة هذه المشاريع فقد أنضم            . الاستثماريةالمشاريع  

 بـسبب عـدم دفـع     الاستثمارولكن تم تجميد عضويته في المؤسسة العربية لضمان         . هذه الشركات 
 الاسـتثمارية المستحقات المترتبة في ذمته مما ادى ذلك الى عدم وجود غطاء مالي لحماية المشاريع    

غير التجاريـة   بالإضافة الى ذلك فان عمل هذه الشركات يقتصر على تغطية المخاطر            . المقامة فيه 
 التجارية مما ادى ذلك الى التضييق      دون المخاطر    الاستثماريةالتي يمكن ان تتعرض اليها المشاريع       

  . من نطاق عملها
ولكل هذه الأسباب فقد الينا ان نتصدى الى هذا الموضوع من خلال دراسته اعتماداً علـى بعـض                  

بشأنها اضافة الى العقود التي تبرمها هـذه        المصادر العربية والأجنبية والبحوث والدراسات المقدمة       
  . لهاالمنشأة الاتفاقياتالشركات وكذلك نصوص 
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  خطة البحث: ثالثاً
 باعتباره  الاستثمار العربية لضمان    المؤسسة  في ضوء ما تقدم قسمنا هذا البحث الى مبحثين الأول           

 فنخصصه للوكالة الدولية لـضمان      اما الثاني .  العربية الاستثماريةالنموذج العربي لحماية المشاريع     
.  باعتباره النموذج الدولي الذي ينطبق على جميع الدول الأعـضاء فـي البنـك الـدولي             الاستثمار

  . وسنصل في نهاية البحث الى جملة من النتائج والمقترحات
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  المبحث الأول
  الاستثمارالمؤسسة العربية لضمان 

  
العربية لضمان الاستثمار احد شركات التأمين الدولية على المشاريع الاسـتثمارية  المؤسسة        تعد

   غيرحيث تعمل المؤسسة على حماية المشاريع الاستثمارية التي تقام في الدول العربية من المخاطر
ويتم ذلك عن خلال الاتفاق مع المستثمر العربي علـى أبـرام            .  التي يمكن أن تتعرض لها     التجارية

  عقد
 بعمل المؤسسة العربية لـضمان الاسـتثمار        الإحاطةولغرض  . التأمين على المشروع الاستثماري     

  سوف
  نتناول في اولهما كيفية أنشاء المؤسسة ونخصص ثانيهما. مطالب ثلاثةنقوم بتقسيم هذا المبحث الى 

وط الواجـب   اما الثالث نفرده للشر   .لنطاق تأمين المؤسسة أي المخاطر التي يغطيها عمل المؤسسة          
  .توافرها في المشروع الاستثماري والمستثمر

  
  الأولالمطلب 

  أنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
  

نقـسم  . وإغراضـها تها ر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وأدا بكيفيته تأسيس الإحاطةلغرض     
  :هذا المطلب الى الفرعيين التاليين

  
  الأولالفرع 

   تأسيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار                       
حيث صـدرت توصـية مـن       . ١٩٦٦أنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام       ولدت فكرة     

 لمؤتمر ينـاقش فيـه خبـراء        بالأعدادالمؤتمر العربي للتنمية الصناعية مفادها تكليف دولة الكويت         
  التمويل العرب

أنطلاقـاً مـن أهميـة هـذه        . ات الخاصة في المنطقة العربية    فكرة وضع اتفاقية لضمان الاستثمار    
  المشاريع

وامتثالا للتوصـية الـسابقة عهـدت الحكومـة       ). ١(في تحقيق التنمية الصناعية في المنطقة العربية        
وعلى أثـر ذلـك قـام       .  للمؤتمر بالأعداد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية       إلى الكويتية
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 قام برفعه الـى     )) نحو اتفاقية لضمان الاستثمارات العربية     ((باعداد تقرير بعنوان    الصندوق المتقدم   
وقد لقى هذا التقرير قبولاً لدى الخبـراء العـرب فـي            . عرب المنعقد في الكويت     اجتماع خبراء ال  
 شـركة   بإنشاء أتم الصندوق مشروع أتفاقية      ١٩٦٨وفي عام   ). ٢( انتهوا الى اقراره     مؤتمرهم حيث 

وقد تم وضع هذا المشروع على أثر دراسة تفصيلية لـشركات التـأمين             . ة لضمان الاستثمار  عربي
وللاقتراحـات العديـدة لانـشاء      . الوطنية في الدول الصناعية المتقدمة والرائدة في هذا المضمار          

 ).٣(شركات دولية لضمان الاستثمار وخصوصاً المشروع الذى أعده البنك الدولي في هـذا المجـال      

 انعقد المؤتمر الثاني لخبراء التمويل العرب في الكويت وقد ناقش المشروع المتقدم             ١٩٧٠عام  وفي  
يـشكلها    الى لجنة الـصياغة التـى      أحالهثم  .  بعض التعديلات عليه     إدخال مع   أقرارهوانتهى الى   

 صيغتهحيث وضعت المشروع في     ١٩٧٠وقد اجتمعت هذه اللجنة في تموز       . الصندوق لهذه المهمة    
وقد لقى المشروع قبولا لدى الجهـات     ). ٤( الى الدول العربية تمهيداً لتوقيعة       إرسالهاوقد تم   .نهائية  ال

 العربية ثم وافق عليه بعد ذلـك المجلـس       ألاقتصاديهالعربية المعنية حيث وافق عليه مجلس الوحدة        
 الأردننب كل من     تم التوقيع على الاتفاقية في الكويت من جا        ١٩٧٠وفي عام   . الاقتصادي العربي   

 ٢٢مصر ثم توالت التوقيعات عليها حتى أصبح عدد الدول الموقعة عليها            ,سوريا,الكويت,السودان  ,
مـن  %٦٠وقد تم نفاذ الاتفاقية بعد أن صدقت عليها خمس دول عربية اكتتبـت فـي    . دولة عربية   

  ).٥(رأسمال المؤسسة 
  

  
  الفرع الثاني

  مارأدارة المؤسسة العربية لضمان الاستث
 الادارية التى تقوم باًدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمتمثلـة           الأجهزةهناك مجموعة من    

مجلـس  ويعـد   ). ٦( والمدير العام ونائبه والموظفـون والفنيـون       الأشرافبمجلس المؤسسة ولجنة    
ومن أهمهـا  حيث يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها  .المؤسسة الجهاز الريئسي فيها     
, تفسير نصوص الاتفاقية وتعديلها   , وضع اللوائح والنظم الداخلية لها    , رسم السياسه العامة للمؤسسة     

 الـى الاختـصاصات     إضافة). ٧(وقف أعمال المؤسسة وحلها   ,  جديدة للاتفاقية  إطرافقبول انضمام   
  ). ٨( شؤون المؤسسةبإدارةالاداريه التى تتعلق 

  
كـذلك بالنـسبة    .  مفتوحة لكافة الدول العربية وللهيئات العامة بهـا        فإنها العضويه في المؤسسة     إما

 إضـعاف والهدف من السماح لغير الدول بالعضويه في المؤسـسة هـو            . للهيئات الدولية العربية    
هـو   وفقاً لنصوص الاتفاقية     إليهاما الغرض الذي تسعى المؤسسة الوصول       . الطابع الحكومي فيها    
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 وعن طريـق  الاستثمارية المشاريع لإقامة بين الدول العربية المتعاقدة لأموالاس تشجيع انتقال رؤؤ  
 التـى  التجاريـة  عن الخسائر الناجمة من تحقق احد المخاطر غير بتعويضهتأمين المستثمر العربي   

  ).٩(يمكن أن يتعرض إليها المشروع الاستثماري 

 الأساسـي  النشاط المكملة لغرضـها  هأوجوفي سبيل تحقيق الهدف المتقدم فان للمؤسسة ان تمارس         
     ).١٠(بتحديد فرص الاستثمارات وأوضاعها في الدول العربية وخاصة تنمية البحوث المتعلقة 

  
  المطلب الثاني

  )المخاطر التي يغطيها عمل المؤسسة(نطاق التأمين 
  

 ـ طر التي تقوم بتأمينها المؤسسة من أهم الموضوعات التي تواجه           اخم تحديد ال  د  يع . سةعمل المؤس
مـن أتفاقيـة المؤسـسة    ) ١٨(طر التي يمكن تأمينها وذلك في نص المادة       اخلملهذا بينت المؤسسة ا   

وعند التمعن في نص المادة المتقدمة يتبين لنا بأن المؤسسة قد شملت بتأمينهـا ثلاثـة أنـواع مـن            
  -:ع الثلاثة الأتيةمن خلال الفروطر التي تعتبر من المخاطر غير التجارية ويمكن بيانها اخمال
  
  

  الفرع الأول
  المخاطر السياسية

  
على أنـه يمتـد تـأمين       ) أ/١٨/١(  لقد أشارت اتفاقية المؤسسة الى تلك المخاطر في نص المادة           

اتخاذ السلطات العامة بالدولة الجاذبة بالذات او بالوساطة        (( المؤسسة بشمولها المخاطر الناتجة عن      
 حقوقهم الجوهرية على أسـتثمارتهم وعلـى الأخـص المـصادرة            اجراءات تحرم المستثمرين من   

 ـاستيفاء من الدائن ع الجبري ومنوالاستيلاءية كوالتأميم وفرض الحراسة ونزع المل     رف ص حقه والت
  )). الى اجل معقولنتأجيل الوفاء بالديوفيه 
شمولها أي خطـر  ن  من نص المادة المتقدمة انها سلكت طريقاً مرناً في ضمان المخاطر وذلك ب       ييتب

تتخذه السلطات العامة في البلد المضيف للمشروع وتؤدي الـى حرمـان المـستثمر مـن حقوقـه                  
 وقد أكتفت المؤسسة بأيراد امثلة لهذه المخاطر تكاد ان تغطي           الاستثماريالجوهرية على المشروع    

اسـية وقـد    فقد اشار النص الى خطر المصادرة والتأميم الذي قد تكون لأسباب سي           . معظم صورها 
أمـا فـرض    . تكون لأسباب أقتصادية أو تنفيذاً لحكم قضائي يستتبع فـرض عقوبـة المـصادرة             
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 ونزع الملكية والأستيلاء الجبري فهي مخاطر تتجسد في فعـل الأميـر أو قـرارات       . )١١(الحراسة
لا تكـون الا   ف)١٣(ما منع الدائن من أستيفاء حقه أو التصرف فيه او تأجيل الوفاء بالدين            ا. )١٢(أدارية

  .بقرار قضائي
. إن هذه الصياغة تسمح للمؤسسة بإداء دورها على نحو اكثر فعالية مما يكسبها ثقـة المـستثمرين                

د من معنى حرمـان المـستثمر مـن         اعلى انه ما يؤخذ على نص المادة المتقدمة انها لم تبين ما ير            
أ من عقـد     / ٣رت اليه فعلا المادة      وهذا ما اشا   )١٤(.حقوقه الجوهرية تاركاً ذلك الى عقود الضمان      

ضمان الاستثمار المباشر التي بينت الحقوق الجوهريه التي يترتب على حرمـان المـستثمر منهـا                
بحرمان الطرف المـضمون  (( حيث قررت ان المقصود    , استحقاقه للتعويض المتفق عليه في العقد       

  : من حقوقه الجوهريه هو 
  
  ته من اصل استثماره او عوائده منه حرمانه من حقه في استلام مستحقا -١
حرمانه من الممارسه الفعليه لحقوقه الجوهريه بوصفه شريكا في المشروع المستفيد مثل حقـه               -٢

 . في التصرف في حصصه واسهمه 
حرمانه من السيطرة الفعليه في القطر المضيف على ما تسلمه من اصل استثماره وعوائده منـه       -٣

 العوائـد الـى الخـارج      ويل ما تسلمه من هذا الاصل وتلك        مع حرمانه في نفس الوقت من تح      
خلال فتره تسع اشهر على الاكثر من تـسلمه         ويشترط ان تبدا الاجراءات المكونه لهذا الخطر        

 . هذه المبالغ من المشروع المستفيد 
 .حرمان المشروع المستفيد من استعمال واستغلال جزء اساسي من ممتلكاته  -٤

 
 الاخيرة تتعلق بحرمان المشروع المستفيد من الـضمان ولـيس المـستثمر       ةالحالويرى البعض ان    

المضمون في ملكيه هذا المشروع ومن ثم لا يتحقق الخطر المضمون في هذا الصدد بمجرد حرمان                
بل يلزم ان يتعلق الامر بحرمان المشروع المتقدم مـن اسـتعمال    , الاول من أي جزء من ممتلكاته       

 على جزء اساسي منها ففي هذه الحاله فقط يكون المستثمر المضمون قـد            باًواستغلال ممتلكاته منص  
   .) ١٥(  حرم من حقه الجوهري على استثماره
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  الفرع الثاني
  مخاطر عدم التحويل النقدي

 لقد أشارت المؤسسة إلى تأمينها على مخاطر عدم التحويل النقدي وذلك من خلال نص المـادة                    
اذ السلطات العامة في البلـد المـضيف        خأت((ية المؤسسة حيث نصت على انه       من اتفاق ) ب/ ١٨/١(

بالذات أو بالوساطة إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المستثمر علـى تحويـل أصـل                 
 فـي الموافقـة علـى    التـأخر  ويشمل ذلك ج الى الخارالاستهلاكأستثمارة  أو دخله منه أو أقساط     

رض السلطات العامة عند التحويل سعر الصرف يميـز         فعقولة كما يشمل    التحويل بما يتعدى فترة م    
   )).ضد المستثمر تمييزاً واضحاً

  
 ويتحقق خطر عدم التحويل النقدي فيمااذا قامت السلطه التنفيذيه او التشريعيه في البلد المضيف  

تثماره او  اصل اسباجراءات من شانها ان تؤدي الى عجز المستثمر او نقص قدرته على تحويل
ولا يهم الشكل الذي تتخذه هذه الاجراءات فقد يكون في .  استهلاكه الى الخارج عوائده او اقساط

  .   ) ١٦( صورة قانون او مرسوم او مجرد قرار اداري 
 الاستثمار الى الأخطار الناجمة عن عدم تحويل أصل تأمينهات نطاق وسعالمؤسسة قد ونلاحظ ان 

ت وويلاحظ ان المؤسسة  قد سا. الاستثماري قبل الدولة الجاذبة للمشروع  الخارج منإلىوعوائده 
  . الدولة الجاذبة لمدة غير معقولة في تنفيذ طلب التحويلتأخربين اخطار عدم التحويل وحالة 

جز عن التحويل أنما يحقق ع والواقع من الأمر إن امتداد ضمان المؤسسة لهذه الصورة من صور ال
 المعقدة  التي قد يواجهونها في الإدارية الإجراءاتتثمرين العرب بتأمينهم من فائدة كبيرة للمس

 بوصفه كبيرةعليه فان ضمان المؤسسة يحضى في هذا الفرض بأهمية عملية . بعض الدول العربية
   )١٧(.ملاً مشجعاً للأستثمار العربياع

ويل سعر الصرف يميز بين   كما يدخل في نطاق التأمين أخيراً فرض السلطات العامة عند التح
  .المستثمر وغيره من المستثمرين تميزاً واضحاً

   -:  هيوبالتالي فأن خطر العجز عن تحويل العمله يمكن ان يتخذ ثلاث صور
  

المؤمن ( رفض السلطات العامه في القطر المضيف تحويل مستحقات المستثمر : الصورة الاولى 
ولا يهم شكل الرفض هنا .  كان نوعها اًله قابله للتحويل أيمن العمله المحليه الى الخارج بعم) له 

وعلى أي حال فالخطر ينشى من اليوم الذي يتم فيه الرفض . فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا 
ولكن لا يكون التعويض مستحقا للمستثمر الا بعد مرور ستين يوما من تاريخ الرفض او تسلم 

  . العمله ايهما جاء لاحقا 
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 للمستثمر الى المستحقة في الموافقه على تحويل العمله المحليه التأخرتتمثل في : الثانيه الصور 

ضمان التي تبرمها المؤسسه العربيه لضمان دى فترة معقوله وقد قامت عقود الالخارج بما يتع
 يوما تبدا من اليوم الذي تم فيه تقديم طلب التحويل ٩٠بــــــ الاستثمار بتحديد هذه المدة 

ونلاحظ ان الموسسة اشترطت . مستوفيا شروطه او من تاريخ تسلم العمله المحليه ايهما جاء لاحقا 
مدة اطول في حاله التاخر في الموافقه على التحويل وقد راى جانب من الفقه ان موقف المؤسسة 

ضيف او  وسوء الاداره الحكوميه في القطر المبالبيروقراطيةيرجع الى عدة اسباب منها ما يتعلق 
 يوما ٦٠اما في حاله الرفض فقد اكتفت العقود بمرور . لعدم توفر العملات القابله للتحويل لديها 

  . فقط من تاريخ الرفض او تسلم العمله لتحقق الخطر 
  

تتمثل في فرض السلطات العامه في البلد المضيف عند التحويل سعر الصرف : الصوره الثالثه 
 يوما من ٦٠اضحا وتتحقق هذه الصوره في حاله تعذر المستثمر خلال يميز ضد المستثمر تمييزا و

تاريخ الموافقه على التحويل او من تاريخ استلام العمله المحليه ايهما جاء لاحقا من اجراء التحويل 
. من سعر الصرف المعني يوم نشوء الخطر % ٩٩عن طريق مشروع بسعر صرف لا يقل عن 

لرسمي المعتمد من المصرف المركزي في القطر المضيف ويقصد بسعر الصرف هو السعر ا
  . ) ١٨(  تهم اوالذي ينطبق على تحويلات المستثمرين الاجانب فيما يتعلق بالعائد على استثمار

  
.  المؤسسة من نطاق تأمينها التخفيض العام لسعر الصرف أو الى أحوال أنخفاضهاستبعدتوقد 

 وأساس ذلك أن )١٩(.ض العملة لا يشملها التأمين أيضاًوالخسائر المترتبة على التضخم أو تخفي
 من المخاطر التجارية والثابت ان غرض المؤسسة هو ضمان المخاطر غير دالمخاطر المتقدمة تع

  .التجارية فقط
 المتقدمة والمتعلقة بالأنخفاض العام لسعر الإجراءات ان – في ذلك هؤيدن و–هناك من يرى و

 الحاصل في البلد المضيف للمشروع تعبر في حقيقتها عن عدم الصرف أو تخفيضه والتضخم
أستقرار أقتصادي في الدولة، وقد يؤدي ذلك الى أحجام المستثمرين عن توجيه رؤوس اموالهم 

ا  من التضخم وتخفيض قيمة العملة من خلال أمتداد نطاق التامين أليها ممتأمينهم فان اولهذ. أليها
 وذلك من خلال النص في )٢٠(.م على أقامة مشاريعهم في تلك الدولاً كبيراً لتشجيعهفعادن وكي

 المستثمر دون حاجة الى النص إزاء التعاقدية بالتزاماتهاعقود التأمين ضد أخلال الدولة المضيفة 
  )٢١(.على خطر تخفيض قيمة العملة بالذات
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التي تواجه كل من  في النهاية الى أن مخاطر العجز عن تحويل العملة تعد من المخاطر نشيرو
.  المباشرة وغير المباشر والتي تؤخذ على شكل قروض على حد سواءالاستثماريةالمشاريع 

حيث يعجز المستثمر في الأحوال المتقدمة عن تحويل امواله إلى الخارج أياً كانت الصورة التي 
  ).٢٢(  استهلاك أو أصل القرض وفوائدهساطيتخذها هذا المال سواء كانت أرباح أو إق

  

  الفرع الثالث
   الداخليةوالاضطراباتمخاطر الحرب 

 
كل عمل عسكري (( على انه ) ج/١٨/١(   لقد أشارت المؤسسة لتلك المخاطر في نص المادة 

صادر من جهة اجنبية أو من البلد المضيف تتعرض له أصول المستثمر المادية تعرضاً مباشراً 
لانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام اات ووكذلك الأضطرابات الأهلية العامة كالثور

  )).التي يكون لها نفس الأثر
  يتبين من نص المادة المتقدمة أنها شملت بتأمينها مخاطر الحروب والاضطرابات الداخلية والتي 

  )٢٣(.تعترض اصول المستثمر المادية تعرضاً مباشراً
 حيث يمكن إن )٢٤(.ينها أصول المستثمر غير المادية يبدو أنها قد استبعدت من نطاق تأممن ثم و

 بالشكل الذي تسهم الاستثماريتكون أصول المستثمر قروض يقدمها إلى الدولة المضيفة للمشروع 
 من عدم التأمين على الأضرار التي مؤسسةويبرر البعض توجه ال. في تحقيق التنمية الأقتصادية

يتها من المطالبات غير المحدودة التي يمكن إن تواجهها تصيب الأصول غير المادية للمشروع لحما
ولكن  )٢٥(.في حالة التأمين على هذه الخسائر إذا ما ترتبت بسبب الحروب أو الاضطرابات الداخلية

 يؤدي إلى عزوف قدعدم تغطية المخاطر التي تتعرض إليها أصول المستثمر غير المادية 
  .ين لهذه المخاطرضرع الاستثمارات طالما هم مالمستثمرين أصحاب القروض عن تقديم تلك

    لهذا ذهب جانب من الفقه  بضرورة توسيع نص المادة المتقدمة لشمل القروض المتقدمة من 
  )٢٦(.قبل المستثمرين بالتامين من قبل المؤسسة وذلك في حالة تعرضها للخطر

 تبين على وجه الاستثمارية لضمان ومن الجدير بالذكر ان عقود التأمين التي تبرمها المؤسسة العرب
ي هذا العقد الخسارة طالتحديد المخاطر التي يغطيها عقد التامين، فلا يجوز في جميع الأحوال ان يغ

  -:الناجمة عن اجراء تتخذه السلطات العامة في البلد المضيف وتتوافر فيه احد الشروط التالية
  . عادية بشروط معقولة عمليات تامينبشأنهان يكون الأجراء مما تتوافر  -١
  . مسؤولية مباشرةنهجراء او كان مسؤولاً عمر قد وافق صراحة على اتخاذ الأثان يكون المست -٢
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 العادية التي تمارسها الدولة تنظيماً للنشاط الأقتصادي في الإجراءاتأن يكون الأجراء من قبيل  -٣
  )٢٧(.نبالتامي  والتي لا تنطوي على تمييز ضد المستثمر المشمولإقليمها

  
اولهما ان يكون الخطر غير . ويجب ان يتوافر في الخطر القابل للتامين عليه شرطيين اساسين 

وهو . وهذا هو عنصر الاحتمال في عقد التامين على المشروع الاستثماري . محقق الوقوع 
د فهو ق. ويكون الخطر محتملا اذا كان وقوعه غير محتم الوقوع . العنصر الجوهري في العقد 

وثانيهما ان يكون الخطر غير متعلق بارادة المستثمر لان تعلقه بارادة الاخير . يقع وقد لا يقع 
 المستثمر أي انه لا معنى لعقد مشيئةينفي عنه عنصر الاحتمال ويصبح تحقق الخطر رهن 

 مبلغ  على التامين في هذه الحاله اذا كان بوسع المستثمر ان يحقق الخطر حتى يستولي
 ض في أي وقت يريد التعوي

 
  المطلب الثالث
  شروط التأمين

  
 التي  الاستثمارية توافر شروط معينة في المشاريع       الاستثمارتشترط أتفاقية المؤسسة العربية لضمان      

ونتعرض لذلك مـن خـلال الفـرعين        . تقوم بتأمينها وفي المستثمرين الذين تقوم بتأمين مشاريعهم       
  :ألتاليين 

  
  الفرع الأول

   الصالحة للتأمينالاستثمارية المشاريع
  

 الصالحة للتامين عليها من خلال الاستثمارية المشاريع الاستثمارلقد بينت المؤسسة العربية لضمان 
 التي نصت على ان ) أ/١٥(نص المادة 

تشمل الأستثمارات الصالحة للتامين كافة الأستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة سواء كانت     " 
مارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات من الأستث

أو من الأستثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم والسندات وأيضاً القروض التي يتجاوز اجلها 
ثلاث سنوات او القروض ذات الأجل الأقصر التي يقرر مجلس المؤسسة على سبيل الاستثناء  

  ".ا للتأمينصلاحيته
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 الصالح للتامين عليه الاستثماري من نص المادة أعلاه إن المؤسسة اشترطت في المشروع تضح  ي
وهذا أمر يتفق مع الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة وهو . إن يقام في أحدى الدول المتعاقدة

والهدف . ردة لهانتقال من الدول المصدرة الى الدول المستوتشجيع رؤوس الأموال العربية على الأ
المتقدم هو الذي يميز النظام العربي للضمان عن غيره من نظم التامين الوطنية وهذه الأخيرة 
تضمن الأستثمارات العائدة لمواطنيها وعلى عكس ذلك فان النظام العربي يقوم على فكرة ضمان 

 -ؤيدهن وهذا ما –يرى  وهناك من )٢٨(.الأستثمارات العائدة للمواطنين العرب في المنطقة العربية
 اذ. فدة من خارج الدول المتعاقدةبضرورة ان يتسع نطاق المؤسسة ليشمل الأستثمارات العربية الوا

 ان يسمح للمستثمرين العرب الذين يملكون أصولاً مالية في الخارج باستثمارها في شأنه  منان ذلك
   )٢٩(.الدول العربية المتعاقدة

د توسعت في نطاق التامين حيث شملت المشاريع المباشرة وأيضاً يضاف إلى ذلك أن المؤسسة ق
 والقروض التي يكون أجلها أقل من ثلاث سنوات لكن بشرط أن يقرر )٣٠(المشاريع غير المباشرة

  .مجلس المؤسسة صلاحيتها للتأمين
ساعية  مع أهداف المؤسسة الاًنه جاء متفق      وهذا الموقف من قبل المؤسسة يحسب لصالحها لأ

 بين الدول العربية وتحقيق الطمأنينة للمستثمرين العرب وإنها الاستثماريةإلى تشجيع المشاريع 
ت بين المشاريع المباشرة وغير المباشرة على اعتبار إن الأخيرة تتعرض لنفس المخاطر التي وسا

  .تتعرض لها المشاريع المباشرة
    

المختلطة و وإنما امتدت لتشمل المشاريع العامة  ضمان المشاريع الخاصةلىولم تقتصر المؤسسة ع
  )٣١(.التي تعمل على أسس تجارية

ومثل هذا التوسع تقتضيه الظروف الخاصة بالعالم العربي حيث يلعب القطاع الخاص الى جانب 
  )٣٢(.القطاع العام دوراً كبيراً في المشاريع الخارجية لبعض الدول العربية

 عمل  له مقابل فيدمشاريع الصالحة للتأمين عليها أتجاهاً فريداً لا نجويعد هذا التوسع في مفهوم ال
 على اعتبار ان القطاع العام في العالم العربي يطلع الاستثماريةشركات التأمين على المشاريع 

  . الخارجية مما يقتضي شموله بتامين المؤسسةالاستثماريةبدوره مهم في المشاريع 
اطر التي يغطيها التامين، كخطر الحرب والأضطرابات الداخلية   ومن جهة اخرى ان بعض المخ

   )٣٣(. خاصاًأو عاماً الاستثماريستوي في أثرها ان يكون 
 المشمولة بالتأمين سينعكس على الاستثماريةتغطية المشاريع      إن أسلوب المؤسسة الواسع في

 إلامؤسسة بالنسبة لهذا التوسع حيث لم تشترط ال.  بين الدول العربيةالاستثماريةزيادة الفرص 
  :هما شرطين 
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 أذا إلاأي أن المشاريع لا تكون محلاً للتأمين ) الجدة(إن يكون المشروع المضمون يحمل طابع  -١
 واساس هذا الشرط يقوم على ان الهدف من نظام )٣٤(.كانت مشاريع جديدة يلي تنفيذها أبرام العقد

 على التامينومن ناحيه اخرى ان .   المضيفه التامين هو جلب رؤؤس اموال جديدة للدوله
المشاريع الاستثماريه القائمه فعلا بحجمها الهائل قد يودي الى استحاله عمليه من حيث قدرة 

ويكون المشروع الاستثماري جديدا اذا ما تم تنفيذه . المؤسسة على تحمل المخاطر الخاصه بها 
صورة انشاء مشروع جديد او التوسع في مشروع في وقت لاحق على ابرام العقد سواء اتخذ ذلك 

  . قائم
حتى لا ,  في تنفيذ المشروع بعد ان يحصل على خطاب يجيز له ذلك ومع ذلك يجوز للمستثمر ان يبدأ

  . ) ٣٥(  العقد لإبرام المتبعة الإجراءاتيضار من مضي الوقت الذي تستغرقه 
أمينه لدى المؤسسة ضد المخاطر  وتالاستثماريحصول موافقة الدولة المضيفة للمشروع  -٢

 قبل المضيفة على اذن من الدوله التامين ان اشتراط حصول المستثمر طالب )٣٦(.طيتهاغالمطلوب ت
را للتعقيدات الاداريه التي تكتنف ظ عائقا خطيرا نالأحيانتقديم طلبه للمؤسسة قد يكون في بعض 

عالجه هذه المساله لا بد من قيام المؤسسة ولم.  الاداريه في الدول العربيه الأجهزةالتعامل مع 
 للمشاريع كان يتفق على المضيفةالعربيه لضمان الاستثمار من ابرام اتفاقيات مع الدول العربيه 

افتراض موافقه الجهة الحكوميه المختصه في البلد المضيف على اقامه المشاريع الاستثماريه يعني 
  . ثماري وقبول التامين عليه موافقه الاخيرة على تنفيذ المشروع الاست

 التي أشترطت حصول المستثمر الاستثماريةوهذا الشرط متفق مع اغلب عقود التأمين على المشاريع 
    )٣٧(. من قبل الهيئة المتخصصة في البلد المضيفالاستثماريعلى اجازة تخوله القيام بالمشروع 

   تنسجم مع حاجه الدوله للاستثمارات المهمة وذلك مما يساعدها على قبول المشاريع الاستثماريه التي
  :يه لتامين الاستثمارات التاليه ولذلك نجد ان المؤسسة اعطت اول

 المشروعات    الاقتصادي  بين الدول المتعاقدة  وخاصهالتعاون الاستثمارات  الكفيله  بزياده  –أ 
  . تكامل الاقتصادي العربي ه المشتركه والمشروعات المحققه للالعربي

          الجاذبة الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فعاليتها في بناء الطاقات الانتاجيه لاقتصاد الدول –ب 
  .       للاستثمار 

  .  في تنفيذها أساسيا الاستثمارات التي يعتبر التامين الذي تقدمه المؤسسة عاملا –ج 
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  الفرع الثاني
  شروط المستثمر

 من حيث المستثمرين الذين يشملهم التأمين، فقد أشارت المادة ةامين المؤسسما بالنسبة لنطاق تا    
يشترط في المستثمر الذي يقبل طرفاً في عقد التامين أن :(( من اتفاقية المؤسسة على انه ) ١٧/١(

يكون فرداً من مواطني الدول المتعاقدة او شخصاً معنوياً تكون حصصه او أسهمه مملوكة بصفة 
 ويشترط في  هذه الأقطار أو لمواطنيها ويكون مركزه الرئيسي في احد هذه الاقطارجوهرية لأحد
  )). أن لا يكون المستثمر من مواطني الدول الجاذبة للأستثمارجميع الأحوال

 يتبين لنا من نص المادة المتقدمة ان نطاق المستثمرين المشمولين بتأمين المؤسسة هم الأشخاص 
سية احد أطراف الدول شترطت أن يكون الشخص الطبيعي يحمل جنالطبيعية أو المعنوية وأ

كون أسهمه وحصصه مملوكة بصفة تأما الشخص المعنوي فأشترطت المؤسسة أن المتعاقدة 
جوهرية لأحد الدول المتعاقدة أو لمواطنيها وأن يكون المركز الرئيسي للشخص المعنوي في أحد 

  .الدول المتعاقدة
 المؤسسة انها قد أستبعدت من نطاق تامينها مستثمري الدول الجاذبة   إلا انه ما يؤاخذ على

موال التي يملكها مواطني هذه  وهذا التوجه لا يساعد على جذب رؤوس الأالاستثماريللمشروع 
وايضاً . خيرةالدول والمتواجدة خارج الدولة الجاذبة للمشروع والتي تعد ذات اهمية بالنسبة لهذه الأ

جانب م المساواة بين المستثمرين الوطنين والأجانب لأن نطاق المؤسسة سيشمل الأيؤدي هذا الى عد
دون الوطنين في الدولة الجاذبة للأستثمار لذلك فان هناك جانب من الفقة يرى قصر وصف 

 دون مالكه حتى يمكن تشجيع المستثمرين العرب الذين الاستثمارالأجنبي في نطاق التامين، على 
ها للأستثمار في تلك الدول في ظل التأمين الذي تقدمه تالية خارج دولهم على اعاديملكون أصولاً م

  )٣٨(.المؤسسة
 أما بالنسبة للشخص المعنوي فأن المشرع العربي لم يشترط تمتعه بجنسية الدول المتعاقدة وهذا 

ول المتعاقدة توجه جدير بالتأييد، وإنما اكتفى بأشتراطه أن يكون مركز إدارته الرئيس في إحدى الد
إضافة إلى ذلك . ، وان تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لتلك الدول أو لمواطنيها

يمكن للشركة التي يملك أغلبية رأس أموالها مواطنون من الدولة المستقطبة للأستثمار أن تتمتع 
  )٣٩(.بتأمين المؤسسة وأن كان مركز إدارتها الرئيس يقع خارج تلك الدولة

في حالة تعدد جنسية المستثمر فقد اكتفت المؤسسة ان تكون أحدى هذه الجنسيات تابعة لإحدى ما ا
الدول المتعاقدة إما إذا حصل التعدد بين جنسية احد الدول المتعاقدة وجنسية الدولة الجاذبة للأستثمار 

 الاستثماريةريع  ولا بد من الإشارة أخيراً أن الشروط الخاصة بالمشا)٤٠(.فيعتد بجنسيته الأخيرة
والمستثمرين التي تتطلبها المؤسسة لكي يشملهم تأمينها أن تكون متوافرة عن إبرام عقد التأمين على 
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 وكذلك عند المطالبة بالتعويض المستحق في حالة وقوع الخسارة التي أُبرم الاستثماريالمشروع 
  .العقد لتغطيتها

سخه أو فن  يكون من حق المؤسسة تعديل العقد أو   إما إذا تخلفت هذه الشروط بين هذين التاريخي
  )٤١(.اتخاذ أي إجراء مناسب
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  المبحث الثاني
   الاستثمارالوكالة الدولية لضمان 

 التى  ةتعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار احد شركات التأمين الدولية على المشاريع الاستثماري              
لب  بعمل هذه الوكالة نقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطا         الإحاطةولغرض  . العالم  تقام في مختلف دول     

 الوكالة وثانيهما المخاطر القابلة للتأمين وثالثهما المشاريع الاستثمارية         نتناول في اولهما كيفيته أنشاء    
  .والمستثمرين الخاضعين للتأمين

  
  المطلب الأول

   الوكالة الدولية لضمان الاستثمارأنشاء
سوف نتعرض في هذا المطلب الى كيفيته تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار واهدافها من                  

  :خلال الفرعيين التاليين
   

  الفرع الأول
  تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

ترجع فكرة أنشاء جهاز دولي للتأمين على المشاريع الاستشمارية الى الخمسينات مـن القـرن                   
وقد أسـفر ذلـك عـن       .  وقد جرت مناقشته هذه الفكرة في البنك الدولي للانشاء والتعمير            الماضي

 بالشخـصية    تتمتع باعتبارها شركة دولية  . وضع الاتفاقية المنشئه للوكالة الدولية لضمان الاستثمار        
  ) .٤٢(في ظل قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية لاعضائها القانونية الكاملة 

  
نيـسان سـنة   ٢١ ودخلت حيـز التنفيـذ فـي        ١٩٨٥م اقرار مشروع اتفاقية الوكالة في سنة        وقد ت 

اما العضويه في الوكالة فأنها مفتوحة لجميع الدول الاعضاء في البنك الدولي سـواء تلـك                .١٩٨٨
وهذا ينسجم مع هدف الوكالة لتشجيع تـدفق المـشاريع       ) . ٤٣(المصدرة للاستثمارات أو الجاذبة لها      

لهذا يبدو ان عمل الوكالة ذو نطاق       . مارية الانتاجية فيما بين الدول الاعضاء وخاصة النامية         الاستث
واسع كونه لا يقتصر على دول أقليمية فقط كما هو الحال في المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار                 

ه للمـشاريع  وهذا يسمح بتوفير حماية كافي   . في الوكالة الدولية    وانما يشمل كل دول العالم الاعضاء       
   الاستثمارية 
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  الفرع الثاني
   الوكالة الدولية لضمان الاستثمارأهداف

  
تدفق المشاريع الاسـتثمارية لتطـوير وانمـاء    انشات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بغية تشجيع     

وهذا بطبيعه الحال سيؤدي الى نقل رؤؤس الامـوال المـستثمرة           . الدول النامية ولاهداف انتاجية     
وبتالي يعود بـالنفع علـى   . الخبرات الفنية وتكنلوجيا الحديثة مما يؤدي الى تنمية حقيقية مستدامة           و

وفي سبيل تحقيق الاهداف المتقدمة تقوم الوكالة بالاتفاق مع المستثمرين على           ) . ٤٤(جميع الاعضاء   
كـون هـذه     . تغطية المخاطر غير التجارية التى يمكن ان تتعرض إليها مـشاريعهم الاسـتثمارية            

. على عكس المخاطر التجارية التى تدخل دائما فـي الحـسبان            . المخاطر خارج توقعات الافراد     
  :وتقوم الوكالة تحقيقاً لهذا الاهداف بمايلي . وتخرج من نطاق ما تصبو الية الوكالة 

   
ـ اصدار ضمانات بما في ذلك المشاركة في التأمين واعادة التـأمين ضـد المخـاطر غيـر     أولاً  

  التجارية 
   .الأخرى الأعضاء من الدول تأتي     لصالح الاستثمارات في دولة عضو التى 

القيام بأوجه النشاط المكملة التى تستهدف تشجيع تدفق المشاريع الاسـتثمارية الـى الـدول               ثانياًـ  
  .لاعضاء وفيمابينها النامية ا

 الأهـداف  كلما كان ذلك ضرورياً ومرغوباً فيه لتحقيق         أخرىثالثاًـ ممارسة أي صلاحيات ثانوية      
  ) .٤٥(المنشودة 

  

بمجلس المحافظين ومجلس الادارة    ويتم أدارة الوكالة الدولية من قبل أجهزة أدارية متعددة والمتمثلة           
                                       ) . ٤٦(وريئس الوكالة وهيئة الموظفين 

  
  المطلب الثاني

  المخاطر القابلة للتأمين
  

 استجابة لحاجة ملحة تنطوي على ضـمان أنـواع مـن    الاستثمارأتى أنشاء الوكالة الدولية لضمان      
وهذه المخاطر تتحقـق بفعـل الدولـة       . الاستثماريالمخاطر، من الممكن أن تتعرض لها المشاريع        

لذلك أتت الاتفاقية ونصت على تغطيـة المخـاطر غيـر           . ستثمار، لا يد للمستثمر فيها    المضيفة للأ 
ايمانا منها بأن المخاطر التجاريه تدخل ضمن توقعات المستثمرين عند تحديـدهم لمفهـوم       . التجارية
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فضلا عن ان تغطيه المخاطر التجاريه      . مخاطر المشروع الاستثماري واحتمالات الربح والخسارة       
سبب باضعاف المقدرة الماليه للوكاله وجعلها عاجزة مـع مـرور الوقـت عـن الايفـاء                 سوف يت 

ولهذا كان نطاق هذه الاتفاقيه هي التـامين علـى المخـاطر غيـر              . بالتزاماتها اتجاه المستثمرين    
ولكن قبل التطرق الى هذه المخاطر لا بد من الاشارة الى وجود عدة عوامل تؤخذ بعين                . التجاريه  
ر من قبل الوكاله عند تقييم المخاطر القابله للتامين عليها منها مخاطر المشروع الاسـتثماري          الاعتبا

ذاته كموقعه مثلا والمجال الذي يستثمر فيه المشروع واهميته وجدواه وملائته واحتمـالات الـربح               
. وليـه  ومقدار مشاركه الوطنيين والاجانب او المشاركه المقدمه من قبل المؤسـسات الد     والخسارة    

  :  لاتيه ه سوف نتناولها من خلال الفروع اولغرض دراسه المخاطر التي يتم تغطيتها من قبل الوكال
  

  الفرع الأول
  مخاطر القيود على تحويل العملة

من اتفاقية  ) ١/أ/١١( لتلك المخاطر في نص المادة       الاستثمار أشارت الوكالة الدولية لضمان      د لق    
ان فرض قيود تعزى الى الحكومة المضيفة علـى التحويـل الخـارجي          ((الوكالة حيث نصت على     

لعملتها الى عمله قابلة للتحويل الحر، أو عملة اخرى مقبولة للمستفيد من الـضمان، ويـشمل ذلـك             
لموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد مـن          اتراخي الحكومة المضيفة في     

  )).الضمان
ليهـا  أ المخاطر التـي يتعـرض       بتأمينهاص المادة المتقدمة ان الوكالة الدولية تشمل        يتضح لنا من ن   

خيرة والتـي مـن     رأس المال المستثمر في الدولة المضيفة للمشروع من الإجراءات التي تتبعها الأ           
شانها وضع قيود بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حرية المستثمر من خلال عدم الـسماح لـه                  

المال الخاص أو الفوائد والإرباح التي يجنيها من وراء استثماراته إلى عملـه أجنبيـة   بتحويل رأس   
حيث تشترط اتفاقية الوكالة أن تكون المخـاطر قـد      . قابلة للتحويل إلى خارج حدود الدولة المضيفة      

 من ثم فان أي أجـراء تتخـذه       و. تسببت بفعل من الدولة المضيفة أو احد أجهزتها أو هيئاتها العامة          
الدولة بحق المشروع ويؤدي إلى وضع قيود على تحويل العملة من والى الدولـة المـضيفة ذهابـاً        

تـشجيع  ولعل ذلك يأتي ضمن سياسات      . الاستثمار وأياباً، هو خاضع لتأمين الوكالة الدولية لضمان      
   )٤٧(.التجارة الدولية وحثها على التقدم والازدهار
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  الفرع الثاني
  جراءات المماثلةخطر التأميم والإ

  
 خطر التأميم ثاني المخاطر المغطاة بتأمين الوكالة حين أشارت الوكالة الدولية إلى تأمينها على               د يع

اتخاذ الحكومـة المـضيفة     (( على أنه   ) ٢/أ/١١(خطر التأميم والإجراءات المماثلة في نص المادة        
ي مما يترتب عليه حرمان المستفيد      لأجراء تشريعي أو اتخاذها أو قعودها عن اتخاذ أي أجراء أدار          

ويستثنى من  . من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره             
ذلك الإجراءات عامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادةً لتنظيم النشاط الأقتصادي في أراضـيها              

  )).نوالتي لا تنطوي على تفرقه تضر بالمستفيد من الضما
  يتضح لنا من نص المادة المتقدمة أن الوكالة شملت بتأمينها المخاطر المتمثلة باتخاذ الحكومـة                  

المضيفة لأي إجراء تشريعي أو أي أجراء أخر، يترتب عليه حرمان المستفيد من ملكيتـه أو الحـد                  
  .منها، أو الأضرار بمنافع أساسية بأستثماره

 العامـة والتـي تتخـذها    الإجراءات التي تتخذها الدولة في اطار  تلكالإجراءات ولا تشمل هذه       
ومـن  . لا يقصد بها المستثمر بعينـة   وظيم النشاط الأقتصادي والتي تتصف بصفة العمومية        نبقصد ت 

لـم   مـا .  السلامة العامة  وإجراءات تشريعات الضرائب وحماية البيئة والعمال       الإجراءاتامثلة هذه   
   )٤٨(.تفرقه تضر بالمستفيد من الضمان على الإجراءاتتنطو هذه 

 ان تحـرص علـى ان لا        الإجراءاتعينها لتلك   تالفقه انه يتوجب على الوكالة في       ويرى جانب من    
 الثنائيـة   الاستثمارظل اتفاقيات    او المستثمرين في  . يؤدي ذلك الى الأضرار بحقوق الدولة المضيفة      

ما يحقق في نهاية عدالة بقدر المستطاع بين اطـراف           ب )٤٩(. أو القانون الدولي   الأخرى الاتفاقيات أو
  .الاستثماريةالمعادلة 

  
  الفرع الثالث

  خطر الإخلال بالعقد
 المبرم بين المستثمر والدولة المضيفة للمشروع       الاستثمار   لقد عملت الوكالة الدولية على منح عقد        

 الألتزامات التعاقديـة مـن قبـل        رقخقيمة قانونية مهمة لأنها شملت بتأمينها المخاطر الناجمة عن          
 يستحق  من ثم الدولة المضيفة ولكنها أشترطت لتامين هذه المخاطر ان تكون مقترنة بإنكار العدالة و            

  :هذه الأخطار في الحالات التاليةعن تعويض الالمستثمر 
عدم وجود هيئة قضائية أو تحكيمية يمكن للمستثمر اللجوء إليها لمتابعـة مطالبتـه العقديـة                 -١

  .إنصافه في مواجهة الدولة الجاذبة للأستثمارو
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إذا لم يتمكن المستثمر تنفيذ القرار أو الحكم الـصادر لـصالحه مـن الهيئـة القـضائية أو                    -٢
   )٥٠(.التحكيمية

 التأمين الوطنيـة أو الدوليـة       شركاتيتضح لنا مما تقدم ان الوكالة اتجهت اتجاهاً يختلف عن باقي            
 وزرع الاسـتثمار فة من المخاطر مما يساعد على تعزيز الثقة بعقـود   وذلك بالتامين على تلك الطائ    

 التي أبرمهـا مـع الدولـة المـضيفة          الاستثمارأن عقود   بالطمأنينة والأمان في نفوس المستثمرين      
 .الاستثمارللمشروع سوف تتم حمايتها من خرق الألتزامات المترتبة بموجب عقد 

  لمدنيةخطر الحرب والأضطرابات ا: الفرع الرابع
يجـوز للوكالـة   (( على انـه   ) ٤/أ/١١(   لقد أشارت اتفاقية الوكالة لتلك المخاطر في نص المادة          

ضمان الأستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحدة أو أكثر من أنواع المخاطر              
 عليهـا احكـام      الدولة المضيفة الذي ينطبق    إقليمأي عمل عسكري أو أضطرابات مدنية في        : التالية
  )).الاتفاقيةهذه 

 الخسائر التي تلحـق بالمـستثمر نتيجـة         بتأمينهايتضح لنا من نص المادة اعلاه ان الوكالة شملت          
ويشمل هـذا   . الأعمال العسكرية أو الأضطرابات المدنية التي تحصل في الدولة المضيفة للمشروع          

سياسية التي تخرج عن سيطرة الحكومة       والأحداث ال  والانقلاباتالخطر الثورات والحروب والتمرد     
   .)٥١(.المضيفة

خير  التي تستهدف المستثمر بعينة ولكن يستطيع الأ       الإرهابيةعمال   ويخرج من نطاق هذا الخطر الأ     
 التي تواجهه في الدولة المضيفة للمشروع مـن خـلال المـادة             الإرهابيةعمال  التامين من خطر الأ   

 على طلب مشترك مـن المـستثمر   اً بناء–ز لمجلس الإدارة يجو: (( التي نصت على أنه    ) ب/١١(
فاء الصلاحية للضمان على المخـاطر غيـر        ضوالدولة المضيفة أن يوافق بالأغلبية الخاصة على أ       

يبدو لنا من خلال المادة أعلاه ان الوكالة الدولية أخذت بنظر الأعتبار المخـاطر      )) التجارية المحددة 
خـصوصاً إذا مـا علمنـا أن        . ثمر إثناء تنفيذ المشروع الاسـتثماري       المستحدثة التي تواجه المست   

  .الأعمال الإرهابية تعد من الجرائم الدولية التي أخذت تهدد المجتمع الدولي بأسرة
 من نطاق التـأمين المخـاطر الناجمـة عـن           تدعولابد من الإشارة اخيراً إلى أن الوكالة قد استب        

 التأمين أو ناجمة عن إجـراءات حكومـة الدولـة المـضيفة             الإجراءات التي وقعت قبل إبرام عقد     
ادها مخـاطر تخفـيض أو   بع يضاف إلى ذلك أست    )٥٢(.للمشروع التي سبق وان وافق عليها المستثمر      

 يتبـين أنهـا   الاسـتثمار  وبعد تسليط الضوء على الوكالة الدولية لـضمان      )٥٣(.أنخفاض قيمة العملة  
 إلى الدول الأعـضاء وخاصـة    الاستثماريةجيع المشاريع   توسعت في نطاق التأمين وذلك بهدف تش      

الدول النامية وان تكون هذه المشاريع ذات طاقة إنتاجية كبيرة وتكون ناقلة التكنولوجيا الحديثة إلـى     
  .هذه البلدان مما يساعد على تحقيق التنمية الأقتصادية فيها
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 )٥٤(الاسـتثمار لوكالة الدولية لـضمان      الجهات الرسمية في العراق إلى الأنضمام إلى ا        اوهذا ما دع  
وخصوصاً إن العـراق  . لغرض طمأنة المستثمرين بتوفير التامين الكافي لمشاريعهم من قبل الوكالة         

بحاجة إلى المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية العالية والتي تعمل على نقل التكنولوجيا المتقدمـة ومـا    
عمال الإرهابية التـي  كالة خصوصاً تغطي مخاطر الأيساهم في عملية الإصلاح الأقتصادي وأن الو  

تواجه المستثمر وهذا يعطي دافعاً كبيراً للمستثمر من المجـيء إلـى العـراق وإقامـة المـشاريع                  
  . فيهالاستثمارية

  
  المطلب الثالث

  المشاريع الاستثمارية والمستثمرين الخاضعين للتأمين
  

 التـي   الاسـتثمارية  شروط معينة في المشاريع      ستثمارالا    تشترط أتفاقية الوكالة الدولية لضمان      
 ويمكن بيانها من خـلال      يمكن التأمين عليها وفي المستثمرين الذي يمكن أن يكونوا  طرفاً في العقد            

  .الفرعيين التاليين
  

  الفرع الأول
   الخاضعة للتأمينالاستثماريةالمشاريع 

  
أي المشاريع التي يكون فيها للمستثمر      .  المباشرة    يمتد نطاق الوكالة ليشمل التأمين على المشاريع      

  .)٥٥(السيطرة على المشروع الاستثماري والقيام بدور فعال في أدارته
أي المشاريع التي لا يكون للمستثمر فيها سلطة الرقابة والأشـراف        . وأيضاً المشاريع غير المباشرة   

ويجـب أن  .  المضيفة لإقامة المـشاريع مثل القروض التي يقدمها المستثمرين إلى الدولة  . والسيطرة
تالي تستبعد من نطاق ضـمانها القـروض قـصيرة          التكون القروض متوسطة أو طويلة الأجل وب      

   .)٥٦(الأجل
 الاسـتثمار  يختلف عن موقف المؤسسة العربية لـضمان         الاستثماروموقف الوكالة الدولية لضمان     

  .ي يقرر مجلس المؤسسة صلاحيتها للتامينلأجل التا بضمان القروض القصيرة الاخيرة حيث تقوم 
  : ما يأتيالاستثمارية    وتشترط الوكالة الدولية لضمان المشاريع 

 بعد تـسجيل الوكالـة لطلـب        الاستثماري جديداً، وذلك بأن يبدأ تنفيذ المشروع        الاستثماران يكون    -١
 قائم، كما   استثمارستهدف تطوير   بيد أن ذلك لا يحول في الواقع دون تغطية المشاريع التي ت           . )٥٧(التأمين
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 العوائد التي تحققها أستثمارات قائمة أذا كانـت العوائـد ممكنـة             استثمارلا يمنع أيضاً من تغطية أعادة       
  .)٥٨(التحويل الى الخارج

  : ما يليالاستثماريعلى الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان المشروع  -٢
 .ساهمته في تنمية الدولة المضيفة ومالاستثماريللمشروع السلامة الأقتصادية   - أ

   .)٥٩( لقوانين الدولة المضيفالاستثمارملائمة   -  ب
 . للأهداف والأوليات الأنمائية المعلنة للدولة المضيفةالاستثمارمواكبة   - ح
فر المعاملـة العادلـة والحمايـة القانونيـة         ا في الدولة المضيفة بما في ذلك تـو        الاستثمارظروف    -  د

هداف الوكاله فان الضمانات التي تقدمها تقتصر على المشاريع الاستثماريه التي            ولتحقيق ا  )٦٠(.الاستثمار
ويتعين علـى  . ءة والسلامه الماليه للوكاله لاديه حتى يحول ذلك دون المساس بالمقتصاتتمتع بالسلامه الا  

لمشاريع فـي  حتى لا تكون تلك ا.الوكاله ان تتحقق من توفر الحمايه الكامله للمشاريع التي يراد ضمانها           
 . مهب رياح الدوله المضيفه 

وتكون الحمايه المعطاة للمشاريع الاستثماريه فاعله اذا كانت قوانين الدوله المضيفه لها تقدم مثـل هـذه                 
او كانت الوكاله قد توصلت لعقد اتفاق مع الدوله المضيفه علـى اعطـاء حمايـه للمـشاريع                  . الحمايه  

خاطر تكون اسبابها عائدة بشكل مباشر او غيـر مباشـر للدولـه             الاستثماريه تحول دون وقوعها في م     
  .المضيفه 

ولعل الاتفاقيه موفقه في صياغتها عندما نصت على ان المشروع القابل للتامين يجب ان يتضمن فوائـد                 
متساويه وعادلة للدوله المضيفة والمستثمر بما يحقق نوعا من الاستقرار للمشروع الاستثماري ونوعـا               

  . ن لدى المستثمر بان الدوله المضيفه لن تحاول بان تحد من ملكية المشروع الاستثماري من الاما
اما بالنسبة لمجالات الاستثمار القابله للتامين عليها من قبـل الوكالـه هـي القطـاع المـالي                   
والاستثمار في مجال الغاز والنفط والزيت والصناعه واعمال التعـدين والاعمـال الزراعيـه              

اعمال البنى التحتيه في الدوله المضيفه ذلك ان هذا النوع من المشاريع محدد المخاطر              والبناء و 
  . ونسبة المضاربة فيها ضئيلة 

اما المجالات التي لا تصلح لضمان الوكاله فهي الاستثمارات في المراهنات وانتـاج الـسكائر               
روعة كالمخدرات وكـذلك    والاستثمار في قطاع الدفاع والاستثمار في انتاج العقاقير غير المش         

والسبب في استبعاد مثل تلك المجـالات يعـود الـى ان مثـل هـذه                .  )٦١( انتاج الكحوليات   
ولعـل جعلهـا    . الاستثمارات غير مضمونه النتائج وانها قائمه على نسبه عاليه من المضاربة            

ه الدوليـه قـد   ومن جهة اخرى فان الوكال  . محلا للتامين يعوض السلامه الماليه للوكاله للخطر        
اخذت بنظر الاعتبار عند التامين على المشاريع الاستثماريه موافقتها مع النظام العـام والاداب              

  . في الدوله المضيفه 



  ٢٠١٦ الثامنة السنة/ الثاني العدد                                             والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق ةمجل

 ٦٦٦ 

  الفرع الثاني
  شروط المستثمر

 
 بشأن المستثمر الذي يمكن أن يكون طرفـاً         الاستثمارتميز الأتفاقية الخاصة بالوكالة الدولية لضمان       

 أو أي شـخص      شركة والمستثمر الذي يتخذ شكل   ). الشخص الطبيعي ( المستثمر الفرد    في العقد بين  
إذ يشترط في المستثمر الفرد أن يكون من موطني دولة من الـدول الأعـضاء غيـر            . معنوي أخر 

وفي حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية، عنـدها يعتـد       . )٦٢(الاستثماريالدولة المضيفة للمشروع    
خرى هي لدولة غير عضو أما إذا كـان المـستثمر           ي الوكالة أذا كانت الجنسية الأ     بجنسية العضو ف  

 ـ               مـن   ديحمل جنسيتين احدهما جنسية الدولة المضيفة، عندها يعتد بجنسية الدولـة المـضيفة، ويع
 كونـه مواطنيها بما ينتج عن ذلك عدم صلاحية هذا المستثمر للضمان، إلا إذا وافقت الدولة علـى                 

   .)٦٣(فر شرط تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفةاوتوأجنبياً عنها 
 أو  وكالـة ما إذا كان المستثمر شخصاً معنوياً فيشترط ان يكون قد تأسس في دولة عضو في ال               ا    

مقر أعمالة الرئيس يقع في أحدى هذه الدول، أو أن تكون غالبية رأس مالـه مملـوك لأشـخاص                   
 ويـشمل  )٦٤(. والتي هي عضو فـي الوكالـة  الاستثماريضيفة للمشروع   يعتبرون أجانب للدولة الم   

نطاق الوكالة الأشخاص المعنوية المملوكة للقطاع العام او الخاص أو مختلطة بشرط أن تكون قائمة               
  .)٦٥(على أسس تجارية
وكالة الدولية من نطاق ضمان الأستثمارات وذلـك بـشمول مـستثمري الدولـة              ل    وقد توسعت ا  

بناءاً على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة وموافقـة مجلـس أدارة             . ة للمشروع المضيف
  .وبشرط أن تكون الأموال المستثمرة قد تم تحويلها من خارج الدولة المضيفة. الوكالة بالأغلبية

لـة  وموقف الوكالة هنا يشار له بالبنان لأنها أجازت التامين على المشاريع المملوكة لمـواطني الدو         
 الأجنبية، لما لهذه المشاريع  من أهمية كبيـرة  الاستثماريةالمضيفة وبشروط محددة أسوة بالمشاريع      

في تحقيق التنمية الأقتصادية للدولة المضيفة، وهذا النص لا نجد له مقابل فـي أتفاقيـة المؤسـسة                  
تأخذ بمثل هذا النص    لذلك ندعو واضعي اتفاقية المؤسسة العربية إلى أن         . الاستثمارالعربية لضمان   

  .لأهمية أموال المستثمرين الوطنيين في تحقيق الإصلاح الأقتصادي لدولهم
 سواء   الدولي   إما بالنسبة للنطاق الجغرافي لعمل الوكالة، فانه يمتد ليشمل جميع الأعضاء في البنك            

 الوكالـة   وهذا ما ينسجم مع هـدف     . كانت تلك الدول المصدرة لرأس مال المشروع أو المضيفة له         
   .)٦٦(ةصة الدول الناميعضاء وخابين الدول الأ لتشجيع تدفق الأستثمارات الإنتاجية فيما

  اما بالنسبة لحدود التامين الذي تلتزم بموجبه الوكاله الدوليه اتجاه المستثمرين حيث اشارت المادة  
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لمسولئيه الاحتماليه عنها   أ على عدم جواز تعدي مجموع المبالغ التي يجوز للوكاله الالتزام با            / ٢٢
مائه وخمسين في المائه من راس المال المكتتب فيه مضافا اليه الاحتياطيات مضافا اليهمـا جـزءا                 
من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التامين وذلك مالم يقرر مجلس المحافظين بالاغلبيـه الخاصـه        

  . خلاف ذلك 
  

 وقت لاخر في مدى توزع المخاطر التي تتضمنها         وتنص الاتفاقيه على ان ينظر مجلس الادارة من       
حافظه الوكاله واحتمالات الخسائر وذلك بغرض تقرير ملائمه التوصيه الـى مجلـس المحـافظين               
بتحديد نسبه اعلى بين راس مال الوكاله واحتياطياتها وبين الحد الاقصى لمجمـوع المبـالغ التـي                 

 ويتعين ان يصدر هذا القرار بالاغلبيـه الخاصـه           .يجوز لها ان تلتزم بالمسوؤليه الاحتماليه عنها      
على ان لا يتجاوز الحد الاقصى خمسه امثال راس المال المكتتب فيه مضافا اليه الاحتياطيات وقدر                

  .مناسب من المبالغ المعطاة عن طريق اعادة التامين 
سووليه الاحتماليه  ب مجلس الادارة سلطه تحديد الحد الاقصى لمجموع مبالغ الم         / ٢٢وتخول المادة   

وذلك من اجـل  . في ظل جميع عقود التامين الصادرة لمستثمرين تابعين لعضو واحد من الاعضاء           
  .اقامه نوع من التوازن بين مساهمه العضو النسبيه في الوكاله وبين الفوائد العائدة على مستثمريه 

صيب العضو المعني فـي راس  ويلتزم مجلس الادارة في وضعه تلك الحدود بان ياخذ في الاعتبار ن  
فضلا عن الحاجه الى وضع حدود اكثر تساهلا للدول الناميه حتـى تقـوم او يقـوم                 . مال الوكاله   

  . رعاياها في تنفيذ مشاريع استثماريه في دول ناميه اخرى 
وثمه مجموعه اخرى من الحدود يجوز لمجلس الادارة ان يضعها توخيا  لتحقيق توزيع المخـاطر                

  . ويتلافى تركيز المخاطر في مجالات معينه بالتامين على نحو يضمن سلامه الوكاله المشموله 
وعليه يمكن وضع حدود تتعلق بحجم المشروع موضوع الاستثمار او بمجموع الاستثمار في دولـه             

  . مضيفه واحدة او بانواع معينه من الاستثمارات او المخاطر او غير ذلك 
فانه لا يجـوز ان تتـاثر الحـدود         . الحدود هو تنويع المخاطر     وحيث ان الغرض الوحيد من هذه       

  . الخاصه بالاستثمارات  بالدوله  المضيفه بمقدار مساهمه تلك الدوله النسبيه في راس المال 
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  الخاتمة
  

  من خلال البحث تبين لنا جملة من النتائج والمقترحات 
  

  :النتائج: أولاً
  
 فمنها ذات طابع أقليمي يقتـصر عملهـا      الاستثمارية المشاريع   تعدد شركات التأمين الدولية على     -١

 التي تعمل علـى     الاستثمارعلى دول معينة لديها مشتركات عديدة مثل المؤسسة العربية لضمان           
 ذات طابع دولي مثل الوكالـة الدوليـة لـضمان           وأخرى.  العربية الاستثماريةحماية المشاريع   

  .الاستثمار
 المـشاريع    نـوع   نطاق عمل شركات التأمين الدولية مـن حيـث         أتضح من خلال البحث تعدد     -٢

 بالإضـافة  المباشرة وغير المباشرة   الاستثماريةحيث شملت المشاريع     المراد تنفيذها    الاستثمارية
 جديداً ويحضى بموافقة الدولة المضيفة من حيـث التنفيـذ           الاستثمارييجب ان يكون المشروع     

 .وقبول التأمين عليه
ل البحث الى اتفاق شركات التأمين الدولية على تغطية الخطر غيـر التجـاري              توصلنا من خلا   -٣

وخطـر  ) خطر العجز عـن تحويـل العملـة       (الذي يتنوع الى خطر سياسي وخطر أقتصادي        
 ).خطر الحرب والأضطرابات الداخلية(اجتماعي 

يمة قانونية   قد عملت على اعطاء ق     الاستثمارتوصلنا من خلال البحث أن الوكالة الدولية لضمان          -٤
لعقد التامين المبرم مع المستثمر من خلال شمول خطر الأخلال بالعقد بأعتباره أحـد الأخطـار              

 .القابلة للتأمين عليها
 

  المقترحات: ثانياً
  
الأسراع بالدخول في مفاوضات مع المؤسسة العربيـة        نقترح على الجهات الرسمية في العراق        -١

 والمطالبات المترتبة في ذمة العراق وذلك مـن أجـل            من اجل تسوية الديون    الاستثمارلضمان  
أستعادة عضويته التي تم تعليقها اثر حرب الخليج الثانية وذلك لما له من أهمية كبيرة في تـوافر          

  . الملائمةالاستثماريةالبيئة 
 بتعديل الأتفاقية المنشئة لها علـى نحـو يـسمح           الاستثمارنقترح قيام المؤسسة العربية لضمان       -٢

 نتيجـة  الاسـتثماري  التأمين على الخسارة التي تصيب الأصول غير المادية للمـشروع      بشمول



  ٢٠١٦ الثامنة السنة/ الثاني العدد                                             والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق ةمجل

 ٦٦٩ 

تحقق خطر الحرب والأضطرابات الداخلية لأن ذلك أصبح ضرورة يفرضـها الواقـع الـدولي      
 .الحديث

نوصي شركات التأمين الدولية الأخذ بنظر الأعتبار المخاطر المتعلقـة بتقلبـات قيمـة العملـة                 -٣
 وأمكانية شمولها بالتأمين ليكون ذلـك  الاستثماريةل في البلد المضيف للمشاريع     والتضخم الحاص 

 ).ألتزامات الدولة المضيفة تجاه المستثمر(حافزاً للمستثمرين ضمن ما يعرف بـــــــ 
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  الهوامش
  
منشأة المعارف ، الأسكندرية،  ثمارهشام علي صادق، النظام العربي للأست. أنظر دراسة تفصيلية لهذه المؤسسة د .١

  .٤٦، ص.١٩٧٧
  . ٣٤ص , ٢٠٠٨, الاسكندريه , دار الفكر الجامعي  , ١ط. عقد ضمان الاستثمار , هشام خالد . د .٢
  . ٤٨ص, مصدر سابق , هشام علي صادق . د  .٣
مطبوعات , العربيه المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار ودورها في توجيه حركه الاستثمارات , ابراهيم شحاته . د .٤

  . ١٢ص , ١٩٧٤, الصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه العربيه 
  . ٩ص , ١٩٨٢, الكويت , منشورات المؤسسه , انظر اتفاقيه المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار  .٥
 انظر المادة التاسعه من اتفاقيه المؤسسه  .٦
 انظر المادة العاشرة من اتفاقيه المؤسسه  .٧
  . ٤٣ص, مصدر سابق , د هشام خال. د  .٨
 من اتفاقيه المؤسسة  ) ١ / ٢( انظر المادة  .٩

  . من اتفاقيه المؤسسة ) ٢ / ٢( انظر المادة  .١٠
نزع الشيء من يد مالكه أو حائزه ووضعه في حيازة الغير لادارته لمصلحة من يحدده من                "تعرف فرض الحراسة بأنها      .١١

ل يده في أدارة أمواله حيـث يحـل محلـه    غى ملكية الشخص بحيث يحيث يعتبر فرض الحراسة قيد يرد عل " قام بفرضها 
، ٧، ج٣طالوسيط في شرح القانون المدني، . عبد الرزاق السنهوري. انظر في ذلك د. الحارس الذي تعينه السلطة الادارية

  .٧٨١، ص.٢٠٠٠الحلبي الحقوقية، بيروت، منشورات
السلطة العامة في الدولة أستناداً الى سيادة الدولة على إقليمها ما تمكن أجراء مؤقت تتخذه " يعرف الأستيلاء الجبري بأنه  .١٢

من خلالها الأنتفاع ببعض الأموال الخاصة وذلك من اجل المصلحة العامة وتكون مقابل تعويض لأحق تقوم به الجهة التي          
، .٢٠٠٢كر الجامعي ، الأسـكندرية،  الحماية الدولية للمال الأجنبي ، دار الفهشام علي صادق، . أنظر في ذلك د  " . تتخذه
  . ١٩ص

الأجراء الذي تفرضه الحكومة لصالح المدينين المحليين والذي تعطيهم بموجبه فترة " يقصد بتأجيل الوفاء بالدين  .١٣
هـشام علـي   . انظر في ذلك د. الأجنبي وراء المواعيد المقررة أصلاً) الدائن(أمهال لسداد ديونهم الى المستثمر  

  .  ١٣٣ام العربي للأستثمار، مصدر سابق، صصادق ، النظ
، دار الثقافة ،    ١ في الدول العربية ، دراسة قانونية مقارنة ، ط         الاستثمارعبد االله عبد الكريم عبد االله، ضمانات         .١٤

  . ٤٠ ص.٢٠٠٨عمان، 
  ١٣٦ص, مصدر سابق , هشام علي صادق .د .١٥
  ١٤٠ص, مصدر سابق , هشام علي صادق .د .١٦
، ١لعربيـة، ط امركز دراسات الوحـدة  ،  الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونية  الاستثمارمرائي،  دريد محمود السا  . د .١٧

  . ٢٧٥، ص.٢٠٠٦بيروت، 
 من اتفاقيه المؤسسة العربيه لضمان الاستثمار ) ب  / ١ / ١٨( انظر المادة  .١٨
  . ١٩٨ص, مصدر سابق هشام خالد، . د .١٩
  .٢٧٦دريد محمود السامرائي، مصدر سابق، ص. د .٢٠
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  .٧٦، ص.١٩٧١ دار النهضة العربية ، القاهرة، أبراهيم شحاتة، الضمان الدولي ،. د .٢١
  .١٤٣هشام علي صادق ، مصدر سابق، ص. د .٢٢
 ما يتعلق بالأبنية والمكائن والمعدات والمـواد التـي يـستخدمها        الاستثمارييقصد بالأصول المادية للمشروع      .٢٣

  .١٤٤هشام علي صادق، مصدر سابق، ص.  دأنظر في ذلك. الاستثماريالمستثمر داخل المشروع 
يقصد بالأصول غير المادية الحسابات أو الأوراق التجارية والمالية والنقود والمستندات والسبائك أنظر فـي    . د .٢٤

  .١٤٥ي صادق، مصدر سابق، صلهشام ع. ذلك ، د
  .١٤٦هشام علي صادق، مصدر سابق، ص. د .٢٥
  . ٧٦إبراهيم، شحاتة، مصدر سابق، ص.د .٢٦
  .الاستثمارمن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان ) ١٨/٢(لمادة انظر ا .٢٧
  . ٦٢ي صادق، النظام العربي للاستثمار، مصدر سابق، صلهشام ع. د .٢٨
  .٢٧٧دريد محمود السامرائي، مصدر سابق، ص. د .٢٩
مثـل  يقصد بالمشاريع المباشرة  هي المشاريع التي يقوم المستثمر مباشرةً بإدارتها ورقابتها والسيطرة عليهـا                 .٣٠

أما المشاريع غير المباشرة فهي المشاريع التي لا يملك المستثمر حق           . الاستثماريالمساهمة في ملكية المشروع     
  .السيطرة عليها ورقابتها مثل القروض

 من حيث القائم عليها الى مشاريع خاصة وهي التي يقوم بها فرد خاص أو شركات                الاستثماريةتقسم المشاريع    .٣١
إمـا  . عامة هي التي تقوم بها الدولة او أحد أجهزتها العامة او جهاز ذات كيان دولي مستقل      والمشاريع ال . خاصة

، ٦٠دريد محمود السامرائي، مصدر سابق، ص. أنظر في ذلك د. المشاريع المختلطة فهي تشمل النوعين السابقين 
  .من اتفاقية المؤسسة العربية) ١٥/٥(أنظر المادة 

  .٦٩ق، صهشام علي صادق، مصدر ساب. د .٣٢
  .٢٧٩دريد محمود السامرائي، مصدر سابق، ص. د .٣٣
 .من أتفاقية المؤسسة) ١٥/٤(أنظر المادة  .٣٤
  ٧٣ص, مصدر سابق , هشام علي صادق . د .٣٥
  .من اتفاقية المؤسسة) ١٥/٦(أنظر المادة  .٣٦
حوافز من قانون ضمانات و) ٥( ، والمادة ٢٠٠٦ لسنه ١٣ رقم  العراقيالاستثمارمن قانون ) ٩/١(أنظر المادة  .٣٧

   . ١٩٩٧ لسنه ٨ رقم  المصريالاستثمار
  . ٣٨ ص ,مصدر سابقإبراهيم شحاته، . د .٣٨
  .١٩٨٦لسنة ) ٩(من اتفاقية المؤسسة المعدلة بقرار مجلس المؤسسة للعدد )١٧/١(مادة الأنظر  .٣٩
  .اتفاقية المؤسسة) ١٧/٣(أنظر المادة  .٤٠
  من اتفاقية المؤسسة) ١٧/٢(انظر المادة  .٤١
 www.Miga.org.يل موقع الوكالة على شبكة الأنترنتأنظر في تلك التفاص .٤٢
  . من اتفاقيه الوكاله الدوليه لضمان الاستثمار ) أ  / ٤( انظر المادة  .٤٣
  .٢٨١عبد االله عبد الكريم، ضمانات الأستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، مصدر سابق، ص. د .٤٤
، ٤١ولية للأستثمار، منشورات المجلة المصرية للقانون الدولي، عإبراهيم شحاتة، تعليق على اتفاقية الوكالة الد. د .٤٥

  .٢٠١، ص١٩٨٥

http://www.Miga.org
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 من الاستثمارعبد االله عبد الكريم ضمانات . د: من اتفاقية الوكالة وللمزيد في ذلك ينظر ) ٣٠(أنظر نص المادة     .٤٦
  .٣٠٨المخاطر غير التجارية، مصدر سابق، ص

  .٣٠٧، صعبد االله عبد الكريم عبد االله، مصدر سابق. د .٤٧
  .من اتفاقية الوكالة) أ/١١(أنظر المادة  .٤٨
  ٢٠٣ص, مصدر سابق , ابراهيم شحاته . د .٤٩
  . من اتفاقيه الوكاله  ) ٣/ أ  / ١١( انظر المادة  .٥٠
  .من اتفاقية الوكالة) ١١/٤(انظر المادة  .٥١
   . ١٩٢ص, مصدر سابق , ابراهيم شحاته . د .٥٢
  .الاستثمار لضمان من أتفاقية الوكالة الدولية) ج/١٢(أنظر المادة  .٥٣
   . ٢٠٠٧لسنه  ) ٢٩( انضم العراق للوكاله الدوليه لضمان الاستثمار بموجب القانون رقم  .٥٤
منى محمود مصطفى، الحماية الدوليـة  . لمزيد من التفاصيل أنظر د. من أتفاقية الوكالة  ) ٢/د/١٢(أنظر المادة    .٥٥

  .٢٢، ص١٩٩٠القاهرة، ,، دار النهضة العربية رالاستثماللأستثمار الأجنبي ودور التحكيم في تسوية منازعات 
 ، رسالة ماجستير ، كلية القـانون ، جامعـة           الاستثماررزاق سلمان مشكور، تنازع القوانين في عقود ضمان          .٥٦

 .٢٠٠٢بغداد، 
 ٢٠٠٦, جامعه النهرين , كليه الحقوق , اطروحه دكتوراه , النظام القانوني لعقد الاستثمار , احمد حسن جلاب    .٥٧

 . 
  .من أتفاقية الوكالة) ١/أ/١٣(نظر المادة أ .٥٨
  .من اتفاقية الوكالة) ب/١٣(أنظر المادة  .٥٩
  .من اتفاقية الوكالة) ج /١٢(انظر المادة  .٦٠
  .من أتفاقية الوكالة) ٣/أ/١٣(أنظر المادة  .٦١
  .من اتفاقية الوكالة) ١ / ١٢(انظر المادة  .٦٢
 . من اتفاقيه الوكاله ) ب  / ١٣( انظر المادة  .٦٣
 .من اتفاقيه الوكاله  ) ٢ / ١٣( دة انظر الما .٦٤
 . من اتفاقيه الوكاله  ) ٣/ أ  / ١٣( انظر المادة  .٦٥
 . من اتفاقيه الوكاله ) أ  / ٤( انظر المادة  .٦٦
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  المصادر 

  الكتب القانونية: أولاً
  

ابراهيم شحاته ، الضمان الدولي للأستثمارات الأجنبية، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة،               . د -١
١٩٧١.  

 الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسـات       الاستثماردريد محمود السامرائي،    . د -٢
 .٢٠٠٦، بيروت، ١الوحدة لعربية، ط

 الحلبـي  ، منـشورات ٧، ج٣لقانون المدني ، طعبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح ا     . د -٣
 .٢٠٠٠الحقوقية، بيروت،

دراسـة قانونيـة مقارنـة       , نات الاستثمار في الدول العربية      ضما,عبد االله عبد الكريم عبد االله        -٤
 .٢٠٠٨,عمان , دار الثقافة , ١ط

منى محمود مصطفى، الحماية الدولية للأستثمار الأجنبي ودور التحكيم في تسوية منازعات            . د -٥
 .١٩٩٠ القاهرة، ,، دار النهضة العربيةالاستثمار

 الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التـي         والقانون الاستثمارهشام خالد، عقد ضمان     . د -٦
 .٢٠٠٨، الأسكندرية، جامعي، دار الفكر ال١تثور بشأنه، ط

هشام علي صادق ، الحماية الدولية للمال الأجنبي ، دار الفكـر الجـامعي ، الأسـكندرية،                 . د -٧
٢٠٠٢. 

 .١٩٧٧رية، نشأة المعارف ، الأسكند، مالاستثمارالنظام العربي لضمان هشام علي صادق، .د -٨
 

  القوانين : ثانياً
  
  .٢٠٠٦ لسنة ١٣ العراقي رقم الاستثمارقانون  -١
 .١٩٩٧ لسنة ٨ الأجنبي المصري رقم الاستثمارقانون ضمانات وحوافز  -٢
 

   والأطاريح والرسائلالبحوث: ثالثاً
  
 ودورهـا فـي توجيـة حركـة         الاسـتثمار براهيم شحاته، المؤسسة العربية لـضمان       أ. د -١

  .١٩٧٤عربية، الصندوق الكويتي للتنمية العربية، الأستثمارات ال
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لمجلة المصرية  تعليق على اتفاقية الوكالة الدولية للأستثمار، منشورات ا       ,  أبراهيم شحاته   .د -٢
 .١٩٨٠,  ٤٤للقانون الدولي، ع

 ، رسالة ماجستير ، كليـة       الاستثماررزاق سلمان مشكور، تنازع القوانين في عقود ضمان          -٣
 .٢٠٠٢بغداد، القانون ، جامعة 

كليـة  ,أطروحة دكتوراه   , النظام القانوني لعقد الاستثمار   ,أحمد حسن جلاب    ــــــــ    ٤    
  . ٢٠٠٦, جامعة النهرين ,الحقوق 

  
  المواقع الالكترونية: رابعاً
  الموقع الرسمي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ـ ١     

                                                                          net . iagc . www        
  الموقع الرسمي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار ـ٢

                                                                       org .Miga .www                      
                                                                                                  

  
   الدوليةالاتفاقيات: خامساً
 .١٩٧١ لسنة الاستثماراتفاقية المؤسسة العربية لضمان  -١
  
          .  ١٩٨٥سنة أتفاقية الوكالة الدولية لضمان الأستثمار ل -٢
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ABSTRACT 
  

      The investment projects have the important role in economical growth 
process , whether for the host countries for the investment projects or the 
importer states for investment funds , installing the investment projects need 
provide suitable investment environment. As being the investors whether 
national or foreign may hesitate to invest his funds as fair of different risks of 
no trade risks. 

      So that the state to ensure the investor through provide the required 
insurances for them . the most important of these guarantees ( insurance on 
investment projects of no trade risks), the specialized companies assume to 
protect these investments projects of no trade risks through making contracts 
to insure on the investment projects. 

      The insurance companies on the investment projects at first national 
instance companies established at the developed countries to project the 
investment projects abroad , After increase the importance of these projects 
and wide spread , these countries started to agree on establish international 
insurance companies working on project the investment projects from no 
trade risks and by making international contracts between the exporter states 
of investment funds and the importer countries. 

      The Iraqi projects tried to convoy with the current development in growth 
the investment projects and how to project then through issue investment law 
no.13 for 2006. Which confirming on the importance of insurance on the 
investment projects for the national and international insurance companies . 
so that Iraq has affiliated to membership of the Arabic Foundation to insure 
the investment and intentional agencies for insure the investment .    
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